
في البدء قال الكاتب والناشط السياسي خالدجبرة:
المطلوب لتحقيق هذه الشراكة هو صدق النوايا وعدم التمترس 
خلف الأوهام ونظريات المؤامرة والتوجس وعدم تصديق كل ما 
يصل إلى الطرفين دون التبين والتحري من تلك المعلومات ومدى 
صحتها فثمة جهات دولية تقف وراء خلق تباين وتصدع حقيقي في 
هذه الشراكة التي ما زالت في نظري شراكة تقتصر على الوقوف ضد 
العدوان فقط، فمتى ما صدقت النوايا وغلبت المصلحة الوطنية على 
ما عداها حينها سيحتكم الجميع للقانون والدستور وتتحقق الشراكة 
الفعلية التي من شأنها تفويت الفرصة على تحالف العدوان وكل من 
يراهن على تفكك الجبهة الداخلية ليتسنى لهم تمرير مشاريعهم 
التآمريةالمساس بوحدة بلدنا وتركيع الشعب اليمني واذلاله من 

خلال آلة الحرب التي لا تميز بين طرف دون آخر..
وأض��اف: الشعب اليمني يعول كثيراً على العقلاء من المؤتمر 
وأنصارالله لنزع فتيل أي احتقان أو تباين قد يطرأ حتى لا نخدم 
دول العدوان ونحقق لهم مالم يحققوه بطائراتهم وقصفهم 
وعنجهيتهم وعدوانهم الغاشم لعامين ونصف نكون بذلك لا سمح 
الله قد قدمنا اليمن برمته قربانا للأعراب ليحتلوه ويتقاسموه 
ويشرذموه ويتحول من تبقى من اليمنيين إلى توابع خاضعين 
راكعين خانعين لكن ب��إذن الله ل��ن يتحقق لهم م��ا ي��رم��وا إليه 

فاليمنيون معروفون منذ القدم بإبائهم وعزتهم وشدة بأسهم وقوتهم 
وعدم استسلامهم.

وتحدث الكاتب والمحلل السياسي عبدالوهاب الشرفي:
 الشراكة بين المؤتمر و انصارالله هي حالة واقعية وبحكم الامر المفروض 
على الطرفين طالما هناك عدوان يستهدف البلد ، لكن هناك اوجه قصور في 
هذه الشراكة هي ما يتسبب في التوترات التي تتردد من وقت لاخر ووصولا 

للتوتر الاخير الذي كان عميقا ومثل خطورة حقيقية عليها.
وأض��اف: التحول الشامل ل��لادارة عبر مؤسسات الدولة ، وتوحيد الخط 
التفاوضي ، و الالتزام بالادارة وفقا للنظام والقانون ، وتفعيل منظومة الرقابة 

هي العناوين الضامنة لاستقرار الشراكة وتحت كل عنوان هناك تفاصيل .
مؤكداً أن الوصول بالشراكة لمرحلة الاستقرار امر ممكن اذا توافرت النوايا 
الصادقة و الجادة و التي تستوعب التبعات الكارثية على الطرفين و على البلد و 
المجتمع ككل وعلى معركة الدفاع عن الوطن كذلك ،وكلما يتطلبه الامر الشجاعة 

في مواجهة الحقيقة والتوجه لعلاج الاسباب و ليس الجري بعد النتائج فقط .
من جانبه قال الشاعر علي عبده قاسم عضو اتحاد الأدب��اء والكتاب 

اليمنيين:

تتطلب الشراكة الحقيقية بين المؤتمر وأنصار الله 
الإيمان المطلق بالدستور والقانون كمنهج للإنطلاق والتعامل وإدارة 

مؤسسات الدولة وتفعيل ذلك مابينهما في الواقع.
ة منهم  وأض��اف أيضا الشفافية التي تفضي لمحاكمة المفسدين وال��ب��راء
والشفافية في،إدارة الموارد علاوة على العقلية المدنية التي تتطلع لترسيخ 
القانون والدستور بعيدا عن منطق القوة  فضلا عن،إيجاد آلية وقاعدة حقيقية 
للانطلاق في ذلك ويتم ذلك بترسيخ عوامل الثقة ودعامة الإخوة إن أمكن 
الرجوع للأساس الأول للشراكة وهو العدوان والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم 
من أجل الوطن والابتعاد عن الإنانية والعمل من أجل الجماعة وتكون المصلحة 

العامة للوطن هي العلياء.
مؤكداً أنه في حال انعدام تلك الأسس فلن تتحقق الشراكة واذا لم يكن 
الدستور والقانون منهجا فلن تتحقق شراكة فالدستور تطلع للمدنية والدولة 

والمستقبل.
الى ذلك قال الناشط والشاعر وليد الحسام  عضو اتحاد الأدباء والكتاب 

اليمنيين:
وفقاً للمتعارف عليه لدى واقع العمل السياسي ونشاطه  فإنه لابد من توافق 
ذلك النشاط مع طبيعة المرحلة السياسية ، ولا بد من انتقال طريقة الإدارة 

السياسية )إدارة الدولة( إلى الأفق المحاذي للمرحلة 
ولا بد كذلك من تجاوز نمطية الروتين إلى توجهات 
جديدة تناسب كل مرحلة، وبما يُحقق نجاح العملية 

السياسية .
وأضاف: أعتقد أن الشراكة بين المؤتمر وأنصار الله 
حقيقية وقريبة من ذروة الاكتمال مادام الأساس الذي 
بُنيت عليه وطنياً ينطلق من الشراكة في مواجهة 
ال��ع��دوان وال��دف��اع عن الوطن واستقلاله وسيادته، 
وعلى الرغم من الثغرات الفارغة التي تظهر على 
ج��دار هذه الشراكة فبقدر ما تشكله من اختلالات 
تؤثر في هذه الشراكة بقدر ما تحقق اكتمالها ونجاح 
توافق الشريكين واتفاقهما التاريخي ال��ذي يحتم 
عليهما تجسيد هذا النجاح باعتباره جانباً هاماً من 
جوانب انتصار المكونين وانتصار اليمن على أعدائها 

الحاقدين .
وت��اب��ع ق��ائ��لًا: المرحلة وم��ا تقتضيه م��ن ض��رورة 
ترسيخ ه��ذه الشراكة وتحقيق نجاحها بما يحفظ 
للوطن سيادته وللشعب كرامته تفرض على أنصار 
الله والمؤتمر الشعبي العام الجدية والثقة المتبادلة 
وتحمّل المسؤولية ، كما يتطلب من هذين الشريكين ترسيخ مبدأ الولاء للوطن 
منح السلطة كامل 

ُ
 في المجلس السياسي الأعلى، ويجب أن ت

ً
ولقيادته  ممثلة

صلاحياتها وما تحمله دلالاتها من مضامين واعتبارات لهذه القيادة لتقوم 
بمهامها وفقاً للدستور والقانون .

منوهاً أن إدارة شؤون الدولة في إطار الشراكة في العمل السياسي أوتحت هذا 
العنوان تتطلب من الشركاء تقاسم المسؤوليات والأدوار بالتوافق والاحتكام إلى 
مرجعية واحدة تحكم الجميع بعيدا عن اختلاف التوجهات السياسية وتلك 
المرجعية هي الدستور والقوانين المنظمة ، ويجب أيضاً حفظ الحق السياسي 
والقيمة القانونية لمؤسسات الدولة وتطبيق النظام فيها بما يحقق لها الهيبة 
والانتقال بها إلى تفعيل دورها الحقيقي لخدمة الشعب وطمأنته بقوة نظام 

الدولة وتماسكه..
وفيما يخص ما قد يطفو على السطح من فساد اقترح الناشط الحسام أن يتم 
تشكيل لجنة رقابية من الطرفين تكون مهمتها إلى جانب عملها الرقابي تقديم 
المفسدين وملفات فسادهم للقضاء لمحاسبتهم وفق القانون ، مع العلم أن 
شعبنا اليمني بكل فئاته يبارك هذه الشراكة ويحلم بنجاحها وينتظر نتائجها 

التي تنعكس على الجميع بالمصلحة العامة والأمن والاستقرار  .

   »                  « سياسيون ومثقفون ل�

الالتزام بالدستور والقانون ضمان لاستقرار الشراكة
أكد عدد من السياسيين والمثقفين أن الشراكة بين القوى 
السياسية التي تواجه الحصار والعدوان البربري على بلادنا 
يجب أن تنطلق من محددات ومقومات رئيسية وضرورية وعلى 
رأسها الإلتزام بالدستور والقانون واستيعاب ضرورات المرحلة 
وحجم التحديات التي تواجه الجميع ،ضف إلى ذلك وجوب احترام 
مؤسسات الدولة وثوابتها ورغبة الناس ورأيهم فيما يحدث 

وبالكيفية التي تدار بها الدولة والشراكة بين القوى الوطنية .
مشيرين في تصريحات لـ الميثاق إلى أنه ينبغي العمل بروح الفريق 
الواحد وإعطاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني 
كامل الصلاحيات وعدم التدخل في مهامها، إلى جانب تفعيل الجانب 
التشريعي والرقابي المتمثل بمجلس النواب والتخلي عن التشكيك 
بوطنية الآخرين وبث الكراهية والفرقة في الجبهة الداخلية وغيره .

فإلى الحصيلة : 

 استطلاع : محمد عبدالكريم

لو بصقت في وجه الريح فسيعود الرذاذ الى وجهك، هكذا هو ملخص 
نتيجة اي جهد اعلامي خاطئ..

من يوم الجمعة 25 اغسطس حول كثيرون هذه البلد الى مجرد كائن 
من قات »صوطي« او» شرو«، او من اي نوع رديئ.. فذهب كثير جدا 
من المفسبكين باسماء مهنية ايضا، ذهبوا الى البصق في وجه الريح.. 

حقيقة لا ادري اين هم الآن!!؟
انا هنا اتحدث كمهني صرف، لا علاقة لي البته لا ب»الانقلابيين« 
»الشرعيين«.. علاقتي هنا بالمهنة التي مسختها مثلًا »العربية  ولا ب�
الحدث« الى حالة راحت تشوهها باخبار كلها كذب للاسف الشديد.. 
رح��ت اتذكر ما قلته لصديق مهني ذات مساء، التقرير اللي بثته 
)العربية( الليلة لك كله غير صحيح، فرد علي ضاحكاً: »اعرف هم 

يريدون ذلك«.. فرددت فقط مرات اللعنة..
قيل اكذب حتى يصدقك الناس، ربما قالها جوبلز وزير دعاية هتلر، 
لكن جوبلز كان يدري كيف يكذب، ولو ان الكذب يظل كذبا، لكن هناك 
من المحترفين من يجيد خلط المعلومة الحقيقية بالرديئ ليوصل 
رسالة ما الى عدو ما.. فيخدعه لبعض الوقت، ليجد نفسه مكشوفا، 

وقد تحول الامر لصالح الطرف الآخر !!!.
قلت انني اتكلم هنا كمهني، فبالامس وبعد الضخ »السيئ« لكل ما هو 
كذب، و»للمناجمة« بين طالبي الله على كل باب.. فهناك من المواقع 
السيئه التي ارعبت الناس هنا في صنعاء.. وخذ نوعية من العناوين.. 
»الحوثيين يعتقلون صالح«، »حازب يغادر الى مأرب« »الانفجار بعد 
لحظات« »ضباط الحرس الجمهوري الى مأرب«، »200 الف مقاتل في 
صنعاء«، الليلة التي قبلها »ريمة حُميد محاصرة« الطريق الى سنحان 
مغلق« »صالح في الاقامة الجبرية«.. تهويل رخيص بغض النظر عن 

الطرف اللي انت منه او هو منه..لا يهمني..
الناس أصيبت بالرعب، الاتصالات لم تتوقف..

لذلك قمت هذا الصباح، وذهبت في جولة الى شوارع الزبيري، التحرير، 
مررت عند المصباحي، السبعين، ذهبت الى شارع الزراعة عبر شارع 
26 سبتمبر المظلوم.. بدت المدينة مسترخية جداً، ولا اثر لتخزينة 
المفسبكين، ورسائل الواتس، واخبار المواقع الرديئة التي اتمنى على 
من يستطيع ان يوقفها، يمنعها، ولتذهب الديمقراطية على طريقة 

الجهلة الى الجحيم..
اعرف ان هناك مزايدين سينبرون »بجاش« باع القضية، ملعون ابو 
القضية التي لا ندري ما هي..ملعون ابو الاحزاب التي باعتنا وذهبت. 
.وماذا اقول عمن يفسبك عن الشارع في صنعاء والذي هرب منه الى 
القاهرة.. من هناك ومن غرفة قصية تراه يؤلف الاخبار عما يتخيل 

هو ما في صنعاء..
لا يهمني من سينبري من اسطنبول وان همسا ويقول »ها« شفتم لقد 
باعوا.. بينما يكون هناك مستلق على البوسفور واطفالنا هنا وامهاتنا 
موزعين بين الخوف مما قد يحدث على الارض، ف��اذا تناسوا قليلا 

ارعبتهم اصوات الطائرات !!! 
اتصل بي اخي عبد الناصر من عدن: كيف الاوضاع عندكم؟ قلت: انا 
في شارع الزراعة.. انا وهو وجهنا الشكر للصديق خصروف الذي قالها 

ومن العربية: ما اسمعه مبالغ فيه.. 
أنا كمهني لا غير هنا اتحدث، وان سألتني انت مع من؟ ساقول لك: انا 

مع يمن يقوم على أضلاع ثلاثه: العقل، العلم، الايمان..
قال ديجول ذات يوم: السياسة فن خداع الناس.. ماذا يمكن لنا ان 

نقول عن اعلام كذاب.. الاعلام الكذاب انعكاس للعجز الفاضح..

  عبدالرحمن بجاش

الإعلام الكاذب 
والوضع في صنعاء

خالد جبرة: الشراكة تتطلب صدق النوايا وتغليب مصلحة الوطن

ــا وطــنــيــاً ــه ــدف ـــحـــســـام: الـــشـــراكـــة ســتــنــجــح مــــــادام ه ال
الشرفي: الشراكة تعاني من أوجه قصورتتسبب بالتوترات

علي عبده: إذا لم يتم التقيد بالدستور والقانون فلن تتحقق الشراكة

بالثورة اليمنية المباركة حققنا أقدس الأهداف 
والمكاسب وسوف نصل لأعظم الأماني والأحلام

استطلاع العدد:  
)1874(

11/ سبتمبر / 2017م  
20/ ذو الحجة / 1438هـ

7الاثنين: 

يوماً بعد آخر تتكشف حقائق وأدلة جديدة حول أحداث 11 سبتمبر 2001م 
الإرهابية التي ادت إلى مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص عندما اصطدمت طائرة 
مختطفة بمركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأميركية 
)البنتاغون( وسقطت طائرة أخرى في حقلٍ بولاية بنسلفانيا.. وتــزداد الاتهامات 
الموجهة إلى الحكومة السعودية بدعم ورعاية منفذي العملية الإرهابية.. اضافة إلى تورط 
الإمارات في العملية..؛ حيث ينحدر اثنان من الخاطفين الذين قادوا الطائرات لتتحطم في 
البنتاغون وأبراج مركز التجارة العالمي من الإمارات بينما كان 15 آخرون من السعودية..

وفي هذا الصدد قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: إن أدلة جديدة مقدمة في إحدى القضايا 
الرئيسية التي وقعت في 11 سبتمبر ضد الحكومة السعودية كشفت أن سفارتها في واشنطن قد 

تكون مولت "عملية" من عمليات الخطف التي قام بها سعوديان في 11 سبتمبر.
وتقول الصحيفة الأمريكية إنه قبل عامين من الهجوم بالطائرة دفعت السفارة السعودية لاثنين 
من الموظفين السعوديين اللذان يعيشان سراً في الولايات المتحدة كطلاب للسفر من فينيكس إلى 
واشنطن "في جولة قبل هجمات 11 سبتمبر" كما تزعم شكوى مقدمة نيابة عن أسر حوالى 1400 

ضحية لقوا مصرعهم فى الهجمات الإرهابية منذ 16 عاماً..
وقال المحامون للمدعين إن "ملف القضية يقدم تفاصيل جديدة ترسم "نمطاً من الدعم المالي 
والتشغيلي" لعملية 11 سبتمبر من مصادر رسمية سعودية. في الواقع قد تكون الحكومة السعودية  

متورطة في تمويل الهجمات من المراحل الأولى".
وقال شون كارتر، المحامي الرئيسي للمدعين في 11 سبتمبر: "لقد أكدنا منذ زمن طويل أن هناك 
علاقات طويلة الأمد وثيقة بين تنظيم القاعدة والمكونات الدينية للحكومة السعودية".. وأضاف: 

"هذا دليل آخر على ذلك".
وكان المحامون الذين يمثلون السعودية الشهر الماضي قد رفعوا التماساً لرفض الدعوى التي قد 
توجه في النهاية إلى المحكمة بعد أن أزال الكونغرس عقبات الحصانة الدبلوماسية..؛ وطلب قاضٍ 
فيدرالي في منهاتن من المدعين في 11 سبتمبر ممثلة في مكتب المحاماة الرئيسي كوزين أوكونور 

الرد على الطلب بحلول نوفمبر المقبل..
ونقلت الصحيفة عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالية قولها إن الطالبين السعوديين محمد 
القضاين، وحمدان الشلاوي كانا في الواقع أعضاء في "شبكة عملاء المملكة في الولايات المتحدة" 

وشاركوا في المؤامرة الإرهابية. وقد دربوا في معسكرات القاعدة في أفغانستان في الوقت نفسه الذي 
كان يتواجد بعض الخاطفين هناك.

وتوجد حالياً سبع دعاوى قضائية على الأقل تسعى للاستفادة من قانون جاستا الذي منح إعفاءً 
قانونياً من المبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية بحيث يمكن للأسر أن تقاضي الحكومة السعودية 

والحكومات الأخرى أمام القضاء.
وقال المحامي جيم كريندلر، الذي يمثل 850 من الضحايا في دعوى ضد الحكومة السعودية: إنَّ 
ه رفض استبعاد إمكانية توسيع  ل الذنب"، لكنَّ السعودية هي "وبفارقٍ كبير المتهم الجدير بتحمُّ

الدعوى لتشمل الإمارات في مرحلةٍ ما خلال ال�18 شهراً المقبلة.
وقال لميدل إيست آي: "غالبية العائلات النشطة على علم بالدور الذي لعبته الإمارات في 11 سبتمبر 
د الكيانات الأخرى التي قدمت بعض الدعم للمهاجمين  إذا أردنا أن نسلك نهجاً واسعاً فيمكننا أن نُحدِّ
لكن حتى نصل بهذه الدعوى إلى خط النهاية من المهم التركيز على الكيان الأكثر مشاركة والأكثر 

أهمية في دعم تنظيم القاعدة".
عى  وأضاف: أنَّ السعودية كانت "واضحة وضوح الشمس".. لكن "ربما تكون هناك أسباب" لإضافة مُدَّ

عليهم آخرين.
واثير دعم الإمارات للقاعدة في الدوائر القانونية في نيويورك وفق موقع ميدل إيست آي، الأمر 
الذي دفع عائلات الضحايا لمناقشة اتخاذ إجراءٍ قضائي قبل تجاوز المهلة القانونية المتعلقة بالطعون 

رة، وستنتهي المهلة في يناير 2019م. القضائية بخصوص الهجمات المدمِّ
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر في 28 سبتمبر قانون جاستا بأغلبية ساحقة مما يسمح لعائلات 
ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2016م وغيرهم بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب أمام القضاء الأميركي.
ومن أهم الدول التي يستهدفها القانون السعودية نظراً لأن 15 من منفذي هجمات 11 سبتمبر 

يحملون جنسيتها.
من جانبه أكد عضو لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور جون كورنين أن 
السعودية دفعت أموالًا طائلة عبر جماعات الضغط والعلاقات العامة الأميركية لتقويض ومنع صدور 

قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا بقانون "جاستا".
وأضاف كورنين خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ نهاية يوليو الماضي: 
أن السعودية ودولًا أخرى مستعدة لدفع مبالغ هائلة بهدف التأثير في القوانين والسياسات الأميركية.

وأوضح كورنين أن السعودية قامت بحملة على مدار الساعة لوقف القانون عبر بث رسائل وتشريعات 
منسوبة لجهات مجهولة تتضمن تهديدات لشركات أميركية.

وكشف السناتور جون كورنين أن وكلاء من الحكومة السعودية أرسلوا أشخاصاً إلى واشنطن وزودوهم 
بمعلومات مغلوطة من أجل تقديمها لأعضاء في الكونغرس في خرق صارخ لقانون تسجيل العملاء 

الأجانب..

الحكومة السعودية الداعم والممول الرئيسي ودعوات لضم الإمارات 

أدلة جديدة حول أحداث 11 سبتمبرالإرهابية


